استصجاب الجال بين أصول الفقه وأصول النجو 
إعداد 
د . عاطف فضل خمد خلیل 
اسا ماع ت مرن ق اللخة ال ية 


خابة لارا 


يعا ج البحث قضية من قضايا النحو العربي» هي قضية في أصول النحو» اعتمدها النحويون وأخذوا ها 
في مسائل كثيرة من مسائلهم النحوية» وهي من ثم قضية وثيقة اللصلة بأصول الفقه تسمى " 
استصحاب الخال " علماً بأن البحث ليس قضية فقهية خالصة وإن كان له مساس ب "أصول الفقه". 
إن صلة علم النحو بعلم الفقه قوية وواضحة كل الوضوح» وإن الدارس اللغوي العربي منذ عصوره 
الأولى يكاد يلمس فيه التوجيه الأصولي. وقد نص غير واحد من الأصوليين على أن معرفة اللغفة 
العربية إفراداً وتركيباً من شروط الاجتهاد؛ لأنه يقوم على الأدلة الأربعة: القرآن الكري» والسنة. 
والإجماع» والقياس» وفهمها مرتبط ارتباطاً وثيقاً بفهم اللغة العربية. 
- يعد الاستصحاب من الموضوعات الرئيسة في النحو العربي وأصوله» فيه تظهر عبقرية غحاة 
العربية في طرائقهم في النظر إلى مسائل النحوء وما امتازوا به من دقة. 
- النظر في استصحاب الخال من حيث: تعريفه لغة واصطلاحاء وحجته» وأقسامه» وأثره عند 
الفقهاء. 
ج النظر في استصحاب الخال في علم أصول النحوء والذي يبدو أن المصطلح ل يظهر مذ 
سيبويه إلى ابن الأنباري» لكنه استدل عليه في مواضع كثيرة من كتابه. 


۲ بلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۰۱۸ ع ۳١‏ » ربيع الأول ۷١١٤٠١ه‏ 
- دور أي البركات الأنباري في نقل المصطلح من أصول الفقه إلى أصول النحوء بل ويعدٌ ابن 
الأنباري واضعاً معام هذه النظرية في النحو العربي دون منازع. 
2 يعرض البحث عدداً من مسائل الاستصحاب كما جاءت عند اللنحويين من بصرين 
وکوفیرن. 
- جدولة إحصائية هامة جداً لسائل الاستصحاب في بعض كتب الأصول النحويةء لنككون 
إضاءة لمن أراد أن يطلع على مسائل هذا الموضوع. 


%* *% %* 


قبل أن نعرض قضية الاستصحاب عند علماء العربيةء لا بد أن نتعرف صلة الفقه 
بعلم النحو. 

لقد كان تعلم العربية عند المسلمين من الواجبات الدينية التي لا يجوز التفريط فيهاء 
وكان تعلمها شرطاً من الشروط التي يجب توافرها فيمن أراد أن يصبح جتهدا يقوم باستنباط 
الأحكام الشرعية من مصدريها: الكتاب والسنةء أو أراد أن يتصدى لاإفتاء أو القضاء كما 
نص على ذلك علماء الفقه وأصوله. وقد عقد ابن فارس فصلاً في حاجة أهل الفقه والفتيا إلى 


معرفة العربية". 


ونصَ غير واحد من الأصوليين على أن معرفة اللغة العربية إفرادا وت ركيب من شروط 
الاجتهاد؛ لأئه يقوم على الأدلة الأربعة: القرآن الكري» والسنةء والإجاع» والقياس وفهمها 
مرتبط ارتباطاً وثيقا بفهم اللغة العربية". 

وقد حصر ابن رشد القرطبي الأسباب المؤدية إلى الاخحتلاف بين الفقهاء في ستة 
أسباب الها الاختلاف في الإعراب؛ لأه هو الفارق بين ا معان" . 

وعند تقليب النظر في كنتب الأصوليين ومباحنهم فإنك تجدهم كثيري التعرض لمباحث 
حروف المعاني؛ وذلك لأنه لا بمكن فهم النصوص الشرعية فهماً صحيحاً إلا إذا فهمت معان 
تلك الحروف. وقد عد الأصوليون الحديث عن حروف المعاني ومباحث اللغة عامة كالمدخل إلى 


استصحاب الحال بين أصول الفقه وأصول النحو - د. عاطف فضل محمد خليل ۳ 
أصول الفقه؛ لأن أصول الفقه متوقفة على معرفة اللغة. يقول الشيرازي: "واعلم أن الكلام في 
هذا الباب كلام في باب من أبواب النحو غير أنه لما كنر احتياج الفقهاء إليه ذكرها 
الأصوليون"“. ويقول إمام الحرمين: "ثم تكلموا في أمور هي محض العربية» ولست أرى ذكرها 
هنا ولكن أذكر منها ما تكلم فيه أهل النظر من الفقهاء والأصوليين. ثم لا أجد بدا من ذكر 
معاني الحروف» وهي كثيرة الدوران في الكتاب والسنة. وقال السبكي : "هذا بحث الحروف 
التي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها لكثرة وقوعها في الأدلة". 

فالقرآن الكرم والحديث النبوي الشريف ها أساسا أصول الفقه وأدلمه» فمن لا 
يعرف اللغة لا بمكنه استنباط الأحكام من الكتاب والسنة» وكذلك هما مصدرا الاحتجاج 
اللغوي على المستوى النظري» أما المستوى العملي التطبيقي فلم يقم قال ابن حزم: "ولا 
عجب أعجب ممن وجد لامرئ القيس أو لزهير أو لجرير أو الحطيئة أو الطرماح أو للشماخ أو 
لأعرابي أسدي أو سلمي أو تميمي أو من سائر أبناء العرب بوّال على عقبيه لفظاً في شعر أو نثر 
جعله في اللغة وقطع به ثم إذا وجد لله تعالى خالق اللغات م يلتفت إليه ولا جعله حجة .... 
وإذا وجد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلاماً فعل به مغل ذلك"". 

إذن فصلة علم النحو بعلم الفقه واضحة كل الوضوح» وإن الدارس اللغوي الععربي 
منذ عصوره الأولى يكاد يلمس فيه التوجيه الأصولي. 

قال ابن جني : "لسنا ندعي أن علل أهل العربية في سمت العلل الكلامية ألبعة بل 
ندعي أما أقرب إليها من العلل الفقهية."“. ویقول في موضع آخر: "وكذلك کتب محمد بن 
بعضها إلى بعض بالملاطفة والملايدة". 

وجاء ي نزهة الألباء 0 فان علوم الأدب نمانية: الحو واللغة والفقه»› 
والتصريف› والعروض»› والقوافي» وصنعة الشعرء وأخبار العرب» وأنساهم. وألحقنا بالعلوم 
النمانية علمين ووضعناها وها: علم الجدل في النحو» وعلم أصول النحوء فيعرف به القاس 
وتر كيبه وأقسامه» من قياس العلة» وقياس الشبهء وقياس الطرد إلى غير ذلك على حد أصول 


ه١٠٤١١۷ ربيع الأول‎ » ۳١ بلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 1۸ ع‎ ٤ 
الفقه؛ فان بينهما من المناسبة ما لا يحخفى؛ لأن النحو معقول من منقول» كما أن الفقه معقول‎ 
من منقول» ويعلم حقيقة هذا أرباب المعرفة بم" ''. ويقول السيوطي: "وكل من الإهاع‎ 
والقياس لا ب له من مستند من السماع كما هو الحال في الفقه كذلك"''.‎ 


ونظرة في كتاب ابن مضاء - الرد على النحاة - نرى أنه يقيم بناء النحو العربي على 
أساس من الفقه على المذهب الظاهري» فقد دعا إلى إلغاء العوامل والعللء وإلغفاء القاس 
والتأويل. 

ويأتي أبو البركات الأنباري ليتد هذه العلاقة؛ علاقة ارتباط الفقه بالنحو» ويضع كتبه 
التي يسير بها على فج الفقهاء ومصطلحاقمم يقول: ". . . . وبعد فإن جاعة من الفقهاء 
المتأدبينء والأدباء المتفقهين المشتغلين على . . . . سألون أن ألخص هم كتاباً لطيفا يشتمل على 
مشاهير المسائل الخلافية بين نحوبي البصرة والكوفة» على ترتيب المسائل الخلافية بين الشافعي 
وأبي حنيفة؛ ليكون أول كتاب صتّف في علم العربية على هذا الترتيب» وأالف على هذا 
الأسلوب؛ لأنه ترتيب م يصنف عليه أحد من السلف» ولا ألف عليه أحد من الخلف""'. 
وبذلك تحققت للنحو أمنية طالما تطلع إليها الكثيرون منذ المائة الغانية"'. 

بهذا نرى العلاقة العضوية بين أصول الفقه وأصول النحوء وهي علاقة تاريخية قديةء 
ولا بمكن أن تنفصل لاعتماد أحدها على الآخر. من هنا رأيت أن ياتي هذا البحث في قضية 
من قضايا الأصول التي دارت في بحوث الفقهاء ومناقشاقم وبحوث النحويين ألا وهى 
استصحاب الخحال. 


استصحاب الحسال : 

حظيت أصول النحو العربي ومصادره بعدد غير قليل من الدراسات والبحوث» 
تناولت قضاياه وتعرضت لمسائله» لكنَّ أحداً من الدارسين اللغويين والنحويين م يفرد موضوع 
استصحاب الخال ببحث مستقل ولم يعطه العناية والاهتمام على المستويين النظري والتطبيقي» 
إلا ما جاء عند أي البركات عبد الرحمن كمال الدين ابن محمد الأنباري في القرن السادس 
اهجري. 
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ويعد موضوع الاستصحاب من الموضوعات الرئيسة في النحو العربي وأصوله. فيه 
تظهر عبقرية نحاة العربية في طرائقهم في النظر إلى مسائل النحوء وما امتازوا به من دقة. 

الاستصحاب لغة : الاستصحاب الاستفعال من الصحبةء وهي الملازمة واستمرار 
الصحبة واستدامتها. يقال: استصحبت الكتاب وغيره: لته بصحبتي. وكل ما لازم شيئاً فقد 
استصحبه. ومن هنا قیل: استصحبت الخال إذا تسکت با كان ثابعاً. 

الاستصحاب في الاصطلاح: ورد الاستصحاب عند أصحاب أصول الفقه بتعريفات 
كثيرة تختلف في اللفظ لكنها ترت إلى معنى واحد وهو أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل 
بقاؤه في الزمن المستقبل؛ وهو معنى قوهم: الأصل بقاء ما كان حت يقوم الدليل على تغيير 
حاله'. 

فالاستصحاب - من المعنيين اللغوي والاصطلاحي- هو مصاحبة حكم كان ثابتاً في 
الماضي باقياً ني الحاضر حتى يأني دليل على تغييره مع بذل الجهد في البحث والطلب» إعنى أن 
الجتهد إذا سئل عن حكم تصرف ما ولم يجد نصا من القرآن الكري أو السنة ولا دلیلاً شرعياً 
حكم يإباحة التصرف بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة. وكذلك إذا سئل عن حكم 
حيوان أو جاد أو نبات أو أي طعام أو شراب» أو عمل من الأعمال ولم يجد دلیلاً شرعياً على 
حکمه» حکم ياباحته؛ لان الإباحة هي الأصل» ولم يقم دلیل على تغییره"'. 

الاستدلال بالاستصحاب عند الأصوليين: 

هذا ويعد الاستصحاب من الأدلة الشرعية التي تستفاد منها الاحكام» وقد اتفق 
جهور العلماء على أن الأدلة المتفق عليها هي: القرآن الكري والسنةء والإججاع» والقياس. 
وهناك أدلة حتلف فيها هي: الاستحسان» والمصاخ المرسلة» والاستصحاب» والعرف» ومذهب 
الصحابي» وشرع من قبلا" . 

ويرى ابن قدامة أن الاستصحاب يع الأصل الرابع من الأصول وهي: الكتاب» 
والسنةء والإجماع» والاستصحاب"'. في حين يرى الجويني أن الاستصحاب آخر متمسك 
للف 


ه١٤۲١۷ ربيع الأول‎ » ۳١ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 1۸ ع‎ ۲۳١ 

وجاء في الحصول قوله: "واعلم أن القول باستصحاب الخال أمر لا بذ منه في الدين 
والشرع والعرف"". وقال الخوارزمي في الكاني: "وهو آخر مدار الفتوى» فان الفتي إذا 
سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب» ثم في السنة ثم في الإجماع ثم في القياس فإن م يجده 
يأخذ حكمها من استصحاب الخال في النفي والإثبات""". 

فالاستصحاب لازم لكل أمر؛ لأئه أصل. وذهب آخرون إلى أن الاستصحاب لا 
يستعمل دليلاء ولكن يسوّغ الترجيح به"". 

والاستصحاب عند الأصوليين أنواع منها: استصحاب البراءة الأصلية» 
والاستصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته» واستصحاب الوصف الغبت للحكم الشرعي 
حتى ينبت خلافه كاستصحاب الطهارة» واستصحاب الحكم العقلي . . .إڂ. وقدجرى 
خلاف بين الفقهاء في تطبيق أنواع الاستصحاب» وبينهم مناقشات طويلة لا جال لعرضها"". 

حجية الاستصجاب عند الأصوليين : 

اختلف الأصوليون في حجية الاستصحاب» وقامت بينهم مناقشات وردود منها: قال 
ابن السمعان: "إن الصحيح من مذهبنا إنكار الاستصحاب جلة"". وجاء في المستصفى 
مشروطاً فيما دل الدليل على ثبوته بشرط عدم المغير”". أمّا الزركشي فقد ذكر أن 
الاستصحاب حجة يفز ع إليه الجتهد". وأخذ به الرازي عرفاء ومثل له على نحو: فلان خرج 
من داره» وترك أولاده فيها على حالة مخصوصة» وكان اعتقاده لبقائهم على تلك الحالة التي 
ت رکھم عایها راجحا على اعتقاده لتغير تلك الحالة. ونراه يذهب أبعد من هذا بقوله: "بل لر 
أنا تأولنا لقطعنا بأن أكثر مصال العالى ومعاملات الخلق مبني على القبول بالاستصحاب """. 

وقد احتج القائلون بالاستصحاب ب: 

-الكتاب» قال تعالى: [ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمة إلا أن يكون 

ميتة أو دماً مسفوحاً أولحم خزير فاته رجس أو فسقاً أهل لغير الله به)“". قالوا: هذا 
احتجاج بعدم الدليل. 
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- السنةء قال عليه السلام: "إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: أحدثت أحدثت» فلا 
ينصرفن حت يسمع صوتاً أو يجد ريا" فقد حكم باستدامة الوضوء عند الاشتباه» وهو عين 
الاستصحاب. 

- الإجاع إن الإجماع منعقد على أن الإنسان لو شك في وجود الطهارة ابتداءَ لا جوز 
له الصلاةء ولو شك في بقائها جازت له الصلاةء ولو لم يكن الأصل في كل متحققاً دوامه للزم 
الجواز في الصورة الأولى» وعدم الجواز في الصورة الثانية. 

ففي الخحالة الأولى قد استصحبت الالة الموجودة قبل الشك» والثانية قد استصحبت 
فيها الحالة الموجودة قبل الشك أيضا". 

من هنا نرى أن الأئمة قد أخذوا بالاستصحاب على خلاف بينهم في مدى الأخذ به 
وهو أصل فقهي قد أجع الأئمة الأربعة ومن تبعهم على الأخذ به لكنهم اختلفوا في مقدار 
الأخذ, فأقلهم أخذاً به الحنفيةء وأكثرهم أخذاً به الحنابلة ثم الشافعية وبين الفريقين المالكية". 

أثر الاستصحاب : 

ظهر أثر الاستصحاب عند الفقهاء واضحا جلياء فقد اعتمد غير إمام على القول 
بالاستصحاب في مسائل كثيرة» ومن ثم هي موضع خلاف بينهم» منها على سبل المغال 
لا الحصر: "١‏ 

- الوضوء نما يخرج من البدن من غير السبيلين مغل القيء والرعاف» فقد أخحذ 
الشافعي بالاستصحاب» وذلك لأن الأصل عدم النقض فيستصحب الأصل حت يتبين خلافه. 

- حكم المتيمم إذا وجد الماء أثناء الصلاة فصلاته صحيحة استصحاباً للحال. 

- الصلح على الإنكار: قال الشافعي بالاستصحاب» وذلك أن الأصل براءة الذمة 
عن الحقوق؛ لأنها خلقت فارغة. 

- إرث المفقود الذي لا تعلم حياته أو موته» حيث إن الأصل حياته» فيستصحب 


الأصل حتى يظهر خلافه. 


۸ بجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۱۸ ع ۳١‏ » ربيع الأول ١٤۲١۷‏ ه 
-اختلاف الوارث والموهوب له في أن المبة وقعت في الصحة أو المرض. 
- اختلاف التبايعين في وقت الفسخ. 
- وقوع الرضاع المؤثر في الحرم في مدة الحولين أو بعدها. 


الاستصجاب في علم أصول النحو : 

أما الاستصحاب عند علماء العربية فإتنا م نجد لفظ استصحاب الحال في كسب 
اللنحويين منذ سيبويه إلى ابن الأنباري» تقول خديجة الحديغي: "اما سيبويه فقد استدل بهذا 
الدليل في مواضع كثيرة من كتابه وإن م يصرح به ولم يسمه استصحاب الخال أو استصحاب 
أصا """. وقد قلبت النظر في عدد من الكتب منها كتاب سیبویه» وکتاب المقتضب للمبرد. 
وكتاب الأصول في النحو لابن السراج وغيرها فلم أقع على مصطلح استصحاب الحال. 

لكننا لو ذهبنا نتتبع المواضع التي استدل عليها النحويون باستصحاب الحال أو 
الأصل منذ سيبويه لوجدناها كثيرة. يقول تمام حسان: "ولست أفم المؤلفين في أصول اللنحو 
بأن تفاصيل نظرية الاستصحاب لم تكن واضحة في أذهامم؛ إذ لو كان الأمر كذلك لا 
استطاعوا أن يحسنوا التطبيق» وكل ما أوجهه إليهم أهم تر كوا الكثير من العلومات دون 
إثبات؛ لأهم اتكلوا على شيوعها في زمامم أو لألهم م بجدوا من الضروري إثباققا؛ لن 
الاستصحاب كان عندهم من أضعف الأدلة"(٣٠).‏ 

وأول إشارة وردت بلفظ "استصحاب الحال" كانت عند أي البركات عبد الرحمن 
كمال الدين بن محمد الأنباري في القرن السادس الهجري» ثم تناقلها النحويون من بعده» يقول 
أبو البركات الأنباري: "وأدلة صناعة الإعراب ثلائة: نقل وقياس واستصحاب حال"( ٤‏ ۳). 

ومن الجدير ذكره أننا لاب أن نتعرف إلى عصر ابن الأنباري وشيء من حياته لتقف 
على كيفية انتقال المصطلح من أصول الفقه إلى أصول النحو. 

يعد عصر ابن الأنباري الذروة في ازدهار العلوم والأدب والتدريس والتأليف» فهو 
عصر إبداع وعبقرية. عاش ابن الأنباري في هذا العصر وأفاد من علومه في مجالات شتى ولا 
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سيّما الفقه واللغةء وتحدثنا المصادر بأن أبا الركات الأنباري طلب العلم في المدرسة النظامية 
المشهورة حتى برع في فنون محتلفةء فقد أخذ الفقه عن الإمام أي المنصور سعيد بن محمد 
المعروف بابن الرزاز أستاذ الفقه الشافعي بالمدرسة النظامية» فقد حصضْل أبو البركات طرفا 
صالاً من الخلاف الفقهي بين الشافعية والحنفية". 

وذكر ابن العماد الحنبلي أن: "أبا البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الشافعي 
تفقه بالنظامية على ابن الرراز . . . . وله مائة وثلاثون مصنفاً في اللغة والأصول وأكثرها في 
فنون العربية"". 

ومن الجدير ذكره أيضاً أن أبا الركات نسب إلى الشافعي الذي أخذ بالاستصحاب 
بقوة» إضافة إلى مصنفاته في علم الأصول» فقد جاء في إنباه الرواة: "وتفقه على المذهب 
الشافعي على ابن الرزاز بالمدرسة النظامية"". وتردنا إشارة أخرى إلى أن أبا البركات 
الأنباري قد درس في المدرسة النظامية النحو مدةء وكذلك مادة الفقه الشافعي. 

هذه الإشارات جيعها تدل بوضوح على أن أبا البركات الأنباري قد قرأ كصب 
الأصوليين في وقته حقى برع فيهاء بل ودرّس وألف في أصول الفقه"". ومن خلال ذلك علق 
في ذهنه مصطلحاقم وأصوهم ومنها استصحاب الخال الذي أخذ به الأصوليون بقوة. 

وقد سجل لنا كتباً في أصول النحو على غرار أصول الفقه وهي: الإنصاف» 
والإغراب» ولع الأدلة. وهي كتب في فن الأصول النحوية واللغوية كما فعل أهل الشرع» 
يقول سعيد الأفغانن: "ولم يكن لنا إلا حاولات جزئية في مسائل قام بها نوابغ أقوياء كالفارسي» 
وابن جني» لكنٌ أحدا لم يحاول وضع تصميم لإحداث فن أصولي في اللغة كما فعل أهل الشرع 
حى جاء ابن الأنباري . . . . وسجل لنا في تاريخ العربية أوليات ثلاثاً حسب أسس الفنون 
التالية لأول مرة: 

- فن جدل الإعراب» وضع له كتاب الإغراب في جدل الإعراب. 


- فن الخلاف» وضع له كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف. 


ه١٤۲١۷ ربيع الأول‎ » ۳١ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 1۸ ع‎ ٠ 

- فن أصول النحو على نسق فن أصول الفقه ووضع له كتاب لمع الأدلة""". 

ثم جاء بعده السيوطي بمدة طويلة فألف كتاب الاقتراح في علم أصول النحوء واذعى 
أنه كتاب لم تسمح قريحة نله في علم لم سبق في ترتيبه كأصول الفقه بالنسبة للفقه. 

إذن فاستصحاب الخال نظرية في أصول النحو طبقها النحاة القدماء أبْما تطبيق في 
مصنفام» لكنٌ أحداً منهم م يضع معام هذه النظرية مكتملة غير ابن الأنباري. 

ويعرّف ابن الأنباري استصحاب الحال بقوله: "وأما استصحاب الحال فإابقاء اللفظ 
على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل» كقولك في فعل الأمر: إلّما كان 
مبنياً؛ أن الأصل في الأفعال البناى وإن ما يعرب منها لشبه الاسم ولا دليل على وجود الشبه 
فكان باقياً على الأصل في البناء'““ وقال: "اعلم أن استصحاب الخال من الأدلة المعتبرة 
والمراد به استصحاب حال الأصل في الأسماء وهو الإعراب» واستصحاب حال الأصل في 
الأفعال وهو البناءء حتى يوجد في الأسماء ما يوجب البناء ويوجد في الأفعال ما يوجب 
الإعراب. وما يوجب البناء في الأماء هو شبه الحرف أو تضمن معنى الحرف» فشبه الحرف في 
نحو (الذي). وتضمن معنى الحرف في نحو (كيف). وما يوجب الإعراب من الأفعهال هو 
مضارعة الاسم في نحو (اذهب» ويكتب» وي ركب) وما أشبه ذلك. ومثال التمسك باستصحاب 
الحال في الاسم المعمكن أن تقول: "الأصل في الأسماء الإعراب» وإلما يبنى منها ما أشبه الحرف 
أو تضمن معناهء وهذا الاسم لم يشبه الحرف ولا تضمن معناه» فكان باقياً على أصله في 
الإعراب“. 
ومال التمسك باستصحاب الخال في الفعل أن تقول في فمل الأمر: الأصل في 
الأفعال البناءء وإتما يعرب منها ما شابه الاسم» وهذا الفعل نم يشابه الاسم فكان باقياً على 
أصله في البناء"“. 

فاستصحاب الخال - كما ظهر عند الأصوليين - دليل من الأدلة المعتبرة إلا أله من 
أضعف الأدلة قال الخوارزمي: "إه آخر مدار الفتوى"“؛ معنى أن العام إذا سئل عن حادثة 
طلبها في كتاب الله لم في السنة ثم في الإججاع ثم في القياس فإذا م يجده يأحذ حكمه من 
استصحاب الحال. 
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أمَّا النحويون فقد ثبت أله عندهم من الأدلة المعتبره» يقول ابن الأنباري: "من تمسّك 
به خرج عن عهدة المطالبة بالدليل ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل لعدوله عن 
الأصل» واستصحاب الخال أحد الأدلة المعتبرة““. 

ومع هذا فقد ع استصحاب الحال من أضعف الأدلة ولا يجوز التمسك به ما وجد 
دليل على خلافه؛ ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به في إعراب الاسم مع وجود دليل البناء من 
شبه الحرف أو تضمن معناه» وكذلك لا يجوز التمسك في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب 
من مضارعته الاس“ . 

ومع ذلك فان ابن الأنباري قد عقد فصلاً يجيز فيه الاعتراض على الاستدلال 
باستصحاب الحال» يقول: "وهو أن يذكر دليلاً على زوال استصحاب الالء مفل أن يدل 
الكوي على زواله إذا تقسك البصري به في بناء فعل الأمرء فيبين أن فعل الأمر مقتطع من 
الفعل المضارع مأخوذ منه» والفعل المضارع قد أشبه الاسم وزال عنه استصحاب حال البناء 
وصار معرباً بالشبه» فكذلك فعل الأمر. والجواب أن يبين دليلاً لم يوجد» فيبقى التمسك 
باستصحاب الخال صحیح"“. 

هذا وقد استدل النحاة - بصريون وكوفيون- باستصحاب الحال في مواضع كنيرة 
ذکرها أبو البرکات في کتابه الإنصاف» نذکرھا م نذکر ما جاء في کتاب سیبویه وغیره من 
اللحويين من مسائل الاستصحاب وإن م يصرحوا بذكره. 
من مسائل استصجاب الحال في النحو العربي : 

- القول في نعم وبئس» أفعلان ها أم امان؟ 

وقع الخلاف في نعم وبئس أفعلان هما أم امان. فقد ذهب الكوفيون إلى أن نم 
وبئس امان مبتدآن. وذهب البصريون إلى أنهما فعلان ماضيان لا يتصرفان. وإليه ذهب 
الكسائي من الكوفيين. 


وبعد أن عرض أبو الب ركات الملسألة وبسط حجج كل فريق والردود عليها قال: 
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"ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أتهما فعلان ماضيان أتهما مبنيان على الفتح» ولو كانا 
اعين لما كان لبنائهما وجه؛ إذ لا علة هاهنا توجب بناءهاء وهذا تمسك باستصحاب الحال» 
ھر ا 

وكذلك استدلال البصريين على أن ركم) الاستفهامية مفردة؛ لأن الأصل هو 
الإفراد وإتما الت ركيب فرع» ومن تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل» ومن عدل 
عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل؛ لعدوله عن الأصل» واستصحاب الحال أحد الأدلة 
المعتبرة"“. 

وأيضا استصحب البصريون الحال في ردهم على الكوفيين في فعل الأمر. فقد ذهب 
الكوفيون إلى أن فعل الأمر للمواجه المعرّى عن حرف المضارعة - نحو افعل- معرب مجزوم؛ 
لأه مقتطع من المضارع والمضارع معرب لمضارعته الاسم. في حين ذهب البصريون إلى أله مبني 
على السكون؛ لأئه أصل قائم في الأفعال أن تكون مبنية» وأن يكون البناء على السكون» وإما 
أعرب ما أعرب من الأفعال أو بني منها على فتحة لمشايمة ما بالأسماءء ولا مشايمة بوجه ما بين 
فعل الأمر والأماءء فكان باقياً على أصله في البناء“. 

واستدلوا بالأصل في مسألة عمل حرف القسم محذوفاً بغير عوض. فقد ذهب 
الكوفيون إلى أله لا جوز الخفض في القسم بإاضمار حرف الخفض من غير عوض. أما البصريون 
فلم يجيزوا ذلك إلا بعوض. نحو ألف الاستفهام في قولك للرجل: "الله ما فعلت كذا" أو هاء 
التنبيه نحو: "ها الله". واحتجوا بأن قالوا: "أجعنا على أن الأصل في حروف الجر أن لا تعمل 
مع الحذف» Re‏ الحذف في بعض المواضع إذا كان ها عوض ولم يوجد هاهنا. فبقينا 
فيما عداه على الأصل» والتمسك بالأصل تمسك باستصحاب الحال» وهو من الأدلة 
المعتبرة"“. 

ومنه استدلاهم في تحمّل الخبر الجامد ضمير المبتدا. حيث ذهب الكوفيون إلى أن خبر 
المبتدأً إذا كان انما محضاً يعضمن ضميراً يرجع إلى المبتدأ» نحو: 'زيد أخوك» وعمرو غلامك" 
وإليه ذهب الرّماني من البصريين. 

وذهب البصريون إلى أنه لا يضمن ضميرأء وذلك لأئه اسم محض غير صفةء وإذا 
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كان عارياً عن الوصفية فينبغي له أن يكون خالياً عن الضمير؛ لأن الأصل في تضمن الضمير أن 
یکون للفعل. وإتما يتضمن الضمير من الأسماء ما كان مشاماً 0 معناه کاسم الفاعل 
والصفة المشبهة'“. 


ومثله استدلالهم في ( أو ) هل تأتي بمعنی الواو وبمعنی بل ؟ 

ذهب الكوفيون إلى أن رأو) تأت إمعنى الواو وععنى بل. واستصحب البصريون الحال 
في ذهايمم إلى أن رأو) لا تكون معنى رالواو) ولا معنى ربل) فقالوا: "الأصل في رأو) أن تكون 
لأحد الشيئين على الأجام» بخلاف الواو وبل؛ لأن الواو معناها الجمع بين الشيئين» وبل معناها 
الإضراب وكلاها حالف لعن أو» والأصل في كل حرف أن لا يدل إلا على ما وضع لهء ولا 
يدل على معنى حرف آخر؛ فنحن تمسكنا بالأصل» ومن تمسك بالأصل استغنى عن إقامة 
الدليل» ومن عدل عن الأصل بقي مرفناً ياقامة الدليل» ولا دليل هم يدل على صحة ما 
ادعوه' ° . 

واستدلاهم بالأصل أيضاً في مسألة عامل النصب في المفعول. فقد ذهب الكوفيون إلى 
أن العامل في المفعول النصب الفعل والفاعل جيعاء وذهب بعضهم إلى أن العامل هو الفاععل»› 
وذهب خلف الأحمر إلى أن العامل في المفعول معنى المغعولية والمعنى في الفاعل معنى الفاعلية. 
وقد استدل البصريون على أن العامل في المفعول الفعل وحده واحتجوا بأن قالوا: "إا اجعنا 
على أن الفعل له تأثير في العملء أمّا الفاعل فلا تأثير له في العمل؛ لأئه اسم» والأصل في الأسماء 
أن لا تعمل» وهو باق على أصله في الامية؛ فوجب أن لا يكون له تأثير في العمل» وإضافة ما 
لا تأثیر له في العمل إلى ما له تأثیر ينبغي أن یکون لا تأثیر ل۰ 

وكذلك القول في إن الشرطية هل تقع بمعنى إذ ؟. ذهب الكوفيون إلى أن رإن) 
الشرطية تقع معنى إذ. وذهب البصريون إلى نها لا تقع معنى إذ استصحابا للحال بقوهم: 
"أجعنا على أن الأصل في رإن) أن تكون شرطاء والأصل في (إذ) أن تكون ظرفاء والأصل في 
كل حرف أن يكون دالا على ما وضع له في الأصل» فمن مسك بالأصل فقد تمسك 
باستصحاب الحال. ومن عدل عن الأصل بقي مرفناً ياقامة الدليلء ولا دليل هم يدل على ما 
ذهبوا إليه"“. 
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وكذلك رد البصريين والكوفيين في السين مقتطعة من سوف أو أصل برأسه. حيث 
ذهب البصريون إلى أتها أصل بنفسهاء لأن الأصل في كل حرف يدل على معن لا يدخله 
الحذف. وأن يكون أصلاً في نفسه والسين حرف يدل على معنی؛ فينبغي أن کون أصلاً 
بنفسه لا مأخوذا من غیره. 

وقد يستدل البصريون بأحکام متعددة مغل النقل والقياس واستصحاب المحال كمافي 
مسالة (کیف هل یجازی ہا)» فقد ذهب الکوفیون إلى آنه یجازی بجا کما یجازی بمتی وغیرھا من 
كلمات الجازاة. وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يجازى ها واستدل الكوفيون باستصحاب 
الحال في ردهم على البصريين”. 


ومن استدلال الكوفيين واستصحايمم الحال في معرض رذهم على البصريين مسألة 
(أيٌ الموصولة معربة دائماً أو مبنية أحيانا). فقد ذهب البصريون إلى أن رأيّهم) مبنية على 
الضم. فقالو: "إنغا قلنا إا مبنية هاهنا على الضم وذلك لأن القياس يقتضي أن تكون مبنية في 
كل حال» لوقوعها موقع حرف الجراء والاستفهام والاسم الموصول كما بنيت "من» وما" 
لذلك في كل حال. ورد الكوفيون بقوهم: "والذي يدل على فساد قول من ذهب إلى أله مبني 
على الضم أن لمرد من المبنيات إذا أضيف أعرب نحو قبل وبعدء فصارت الإضافة توجب 
إعراب الاسم وأيٌ إذا أفردت أعربت, فلو قلنا: "إا إذا أضيفت بنيت لكان هذا نقداً 
للأصول» وذلك محال"". 

ومن استدلال الكوفيين أيضاً مسألة رعامل الرفع في الاسم المرفوع بعد إن الشرطية). 
فقد ذهبوا إلى أنه إذا تقدم الاسم المرفوع بعد إن الشرطية نحو قولك: "إن زيد أتان آته" فانه 
يرتفع عا عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعل. وذهب البصريون إلى آنه يرتفع بتقدير ففل» 
والتقدير فيه: إن أتاني زيد» والفعل المظهر تفسير لذلك الفعل المقدر. وحكي عن أي الحسن 
الأخفش اله يرتفع بالابتداء. 

وحجة الكوفيين قوهم: "إتما جوز تقد المرفوع مع إن خاصة وعملها في فعل الشرط 
مع الفصل؛ لأا الأصل في باب الجزاء دون غيرها من الأسماء والظروف التي ازى بهاء 
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والأصل يتصرف ما لا يتصرف الفر ع". 

واستدل باستصحاب الخال ابن مالك في رده على من قال بأن ركان وأخواقق) لا 
تدل على الحدث فقال: "من قال إن ركان وأخوانا) لا تدل على الحدث فهو مردود لأن 
الأصل في كل فعل الدلالة على المعنيين فلا يقبل إخراجهما عن الأصل إلا بدليل "“. 

هذا وقد حدد النحاة وذكروا (الأصل» واستصحاب الحال) في ثنايا كتبهم» وفيما 
يلي طائفة من هذه القواعد على سبيل المنال لا الحصر؛ لأننا لو أردنا أن نضع كل الشواهد 
التي جمعناها لتضخم البحث ولخرج عن مساره ولكن نضع المادة على صورة جداول» علماً بن 
بعض هذه المسائل متشابمة. لكننا آثرنا إفراد كل مسألة؛ لأئها وردت في سياق مسألة تختلف 
عن الأخرى. 


* من كتاب الإنصاف لأبي البركات الأنباري : 


الأصل في الظرف أن لا يعمل وإئما يعمل لقيامه | “ o۲‏ 
مقام الفعل. 


1 الأصل في تضمن الخبر أن يكون للفعل 


الأصل في الحروف أن لا تدخلها الإمالة. r‏ 


بناء نعم وبئس على الفتح على اعتبار فعليهما 1٤‏ 
وهذا تمسك باستصحاب الحال. 
ll‏ والسواد أصل الألوان ومنها يت ركب a‏ 


SE E TF Ka 
RS SE 


۲٤١‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببها ج ۸١ء‏ غ ٣‏ ۰ ربع الأول ۷ه 
e‏ 


عوامل الأفعال لا تعمل في الأسماء وعوامل الأسماء | ۱۹٩ ۲٤١‏ 

لا تعمل في الأفعال. 

C4 | fr أ الأصل في الحروف الإفراد والت ركيب فرع.‎ ١ 
o 


۹4۹ 


4۷ الاسم أصل والفعل فرع عليهء وتقدير الأصل‎ ٤ 
“۹ أولى من تقدير الفرع.‎ 


١ 
۲ 
۳41 ه٦“‎ | إ الأصل في مذ البناء على السكون؛ لأنه الأصل‎ ٠ 

في البناء. 
e‏ 


الأصل في الهمزة أن تكون همزة قطع. 


ھر ررر س 


ET 
CAS |۹ الأصل في الأسماء كلها الصرف.‎ | ١ 
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۳ الأصل في الجزاء أن يكون مقدماً على الحرف. 
الأصل في الجزاء أن يكون بالحرف. 
E E E E‏ 


الأصل في الأسماء التنكير؛ لأله أول أصول 
الكلمة. 


المقصور أصل والممدود فرع. 


ا ا 


يتحدث عن أصول كلمات كثيرة منها: انعم 
ضباحا ویلمه» إيس» وهکذا 


* من كتاب ائتلاف النصرة في اختلاف نخحاة الكوفة والبصرة لعبد اللطيف الزبيدي 


EET a 


الفروع أبداً تنحط عن درجات الأصول. 


| 


۸ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببها ج 1۸ء ع ٣‏ ۰ ربع الأول ۷ه 


الأصل في الأفعال البناءء والأصل في البناء أن 
يكون على السكون. 
الشرط سبب الجزاءء والجزاء مُسببه» ومحال أن 


الخفض ني الأصل إتما يكون بالحرف. فالتمسك 
بالأصل تمسك باستصحاب الحال» وهو دلالة 


معتبرة. 

له ولا یدل على معنی حرف آحر ققمسكا 
بالأصل» ومن قسك بالأصل» استغنی عن 
الدليل . . . واستصحاب الحال حجة. 

الأصل في کل حرف يدل على معنی في غسیره لا 
أن يكون أصلاً بنفسه» وأ لا يدخله الحذف. 


* من كتاب مسائل خلافية في النحو لأبي البقاء العكبري 


استصحاب الحال أو الأصل 


الأصل في التو كيد إعادة الجملة بعينهاء لكنهم 


آثروا أن لا يعيدوا الجملة بعينهاء فجازوا المغرد في 
معناها. 


a T1 
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الأسماء هي الأصل» وإذا أبطلت الفروع حكکم ٣‏ 


Ty amar 


الأصل عدم الإعراب؛ والأصل دلالة الكلمة على 
المعنى اللازم ها. 


حر كات البناء أصل» لان الإعراب متنقل واللازم ۳ ۹۸ 
أصل للمتنقل وسابق عليه. 


* من كتاب ارتقاء السيادة في علم أصول النحو للشيخ يجى الشاوي 


الأصل في الفعل الدلالة على الحدث والزمان. 


rata] 
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E 


الأصل في الإعراب أن يكکون للأسماء دون الأفعمال 0۰/۱ 
والحروف. 
البناء ا 


> | أصل الأعمال للأفعال وأصل الإعراب للأماء. 


“۲/۲ 


۷4/۲ 


الأصل في كل مبني أن يكون المرفوع والملمصوب 11۹/۲ 
والمخفوض على صيغة واحدة. 


10/۲ 
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* من كتاب المقتضب للمبرد 


الرقم استصحاب الخال أو الأصل 


الأصل في الأشياء أن تتصرف. 


e 
٤ 
e 
ء‎ 


إن أصل حروف الجزاء إن. 
لا يكون اسم على حرفين إلا وأصله لثلائة. فإذا صغر فلا 
بد من رد ما ذهب منه؛ لأن التصغير لا يكون في أقل من 
ثلاثة أحرف. 


۰/۳ لايقع فعل على فعل‎ | ١ 


ا 


الأماء هي الأصل والأفعال فروع ودواخل عليها. 
الحذف لا يكون في الحروف. 
الخافض لا يضمر ۳/.“ 


ح 


7 
ّ 
i 


۲ بجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۰۱۸ ع ۳١‏ » ربيع الأول ۷١١٤١ه‏ 


مرک رارم ھر اہی 


الأفعال أنقل من الأسماء؛ أن الأسماء هي الأولى. 
١ |‏ أ اللكرة أخف من العرفةه لان الدكرة اول. 
EET‏ 
e e‏ 
1 


إما الأصل في الظروف الموضع والمستقر. 4/۱ 


المعرفة لا توصف إلا بمعرفةء والنكرة لا توصف إلا بنكرة. 
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ع 1 


الرقم استصحاب الخال أوالأصل 


العلم الخحاص من الأسماء لا يقع صفة. 


عوامل الأفعال لا تعمل في الأسماءء كما أن عوامل الأسماء 


لا تعمل في الأفعال. 


٤‏ بجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببها ج 1۸ء ع ٣‏ ۰ ربع الأول ۷ه 


الهوامش والتعليقات 
الصاحي»› .0١‏ 
الكو كب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية» ص٤‏ ه. 


. ۱١-۹ ص‎ > 

اللمع في أصول الفقه» ص٠"‏ . 
البرهان في أصول الفقه .٠۷۹/۱‏ 
حاشية العطار على جع الجوامع .٤١١/۱‏ 
الفصلء» ابن حزم الأندلسي .۲٠۲/۲‏ 
ا خصائص» ۰٥۳/۱‏ . 

< 1/1 
نزهة الألباء في طبقات الأدباءء ص٦‏ ۷. 
الاقتراح» ص‌٠۲.‏ 
الإنصاف في مسائل الخلاف» ص" . 
الإغراب في جدل الإعراب» ص٠۲.‏ 
لسان العرب» ابن منظور مادة صحب. 


انظر: إرشاد الفحول» ص۲۳۷/ شرح تنقيح الفصول» ص١۷٤ /٤‏ أصول الشاشي» 
ص٠١۳۹/‏ البحر الحيط في أصول الفقه» /١۷/١‏ روضة الناظر» ص /۸٠‏ التمهيد» 
ص۸۹٤/‏ الأحكام» /۲/١‏ أعلام الموقعين /۳۳١۹١/١‏ حاشية البناني على جمع 
الجوامع» /۳٤٠۷/۲‏ المستصفى من علم أصول الفقه» ص .۲۲٣٠‏ 
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انظر: علم أصول الفقه» ص١٩.‏ 

علم أصول الفقه» ص٠۲‏ وما بعدها. 

انظر: روضة الناظر» ص۷۹. 

انظر: شرح تنقيح الفصول» ص١٤٤‏ . 

البرهان في أصول الفقه» ص ٠١١٠١‏ . 

الحصول في علم أصول الفقه .٠١۳/۲‏ وانظر: البحر الحيط في أصول الفقه 
٦‏ . إرشاد الفحول» ص۲۳۸. المسودة» ص١۷ه.‏ 

انظر: البرهان في أصول الفقه» ٠١٠١١‏ . 

لزيد من التفصيل انظر:نشر البنود على مراقي السعود» ص۹١٠/‏ روضة اللاظر, 
ص ۰ ۸. أعلام الموقعین» ۳۳۹/۱. إرشاد الفحول» ص‌۳۹٠".‏ 

فماية السول ."٠۹/٤‏ وانظر: تيسير التحرير في أصول الفقه» ٠۷١/٤‏ وما بعدها / 
إرشاد الفحول» ص۲۳۷- ۲۳۸/ أعلام الموقعين .۲۸٤/۲‏ محتصر صفوة البيان في 
شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. 

اللستصفی ۲۲۲/۱. 

احصول» ج۲ قسم۳» ص٤ ۱١‏ . 

البحر الحيط .٠۷/١‏ 

الأنعام الآية ٠٤١‏ . 

مزيد من التفصيل» انظر: الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» ص۱۹۱ وما 


بعدها. 


انظر: ابن حنبل حمد أبو زهرة. ص۲۸۹ . 


٠٠١‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببها ج 1۸ء ع ٩‏ ۰ ربع الأول ۷ه 


۳ 


-4١ 


انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص۸۷٤‏ وما بعدها. الملسودق 
ص١۸ /٤‏ الأحكام» ص١۱۸‏ وما بعدها / البحر الحيط في أصول الفقه ١/۷٠وما‏ 


بعدها. المستصفى» ص۲۱۷ وما بعدها. هاية السول» ج٤“‏ ص ٤٦ ٠‏ / روضة 
الناظر» ص .A*‏ 


الشاهد في أصول النحو في كتاب سيبويه» ص۳٥٤‏ . 
الأصول» ص٤١١‏ . 
الإغراب في جدل الإعراب» ص٥٤‏ . 
نزهة الألباءء صه. 
شذرات الذهب» .۲١۸/٤‏ 
إنباه الرواق .٠۹٩/۲‏ 
نزهة الألباءء ص۷. وانظر سیر اعلام النبلاء .٠١١/۲١‏ 
الإغراب في جدل الإعراب» ص ۱۹وما بعدها . 
› ص٥ ٤‏ . 


لمع الأدلة» ص١٤٠‏ . 


. ۱٤۷ص‎ > 


إرشاد الفحول» ص۲۳۷ . 
الإنصاف .٠٠١/١‏ 
انظر: لمع الأدلة ص۲ ١ ٤‏ . إرتقاء السيادة في علم أصول النحو» ص۷٥‏ وما بعدها. 


الإغراب في جدل الإعراب» ص۳٠.‏ 
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۷- الإنصاف» مسألة .١٠٤‏ 


۸“ مسألة .٤١‏ 
٩‏ مسألة ۷۲. 
۹ مسألة .٥۷‏ 
 ___ -۵1‏ مسألة ۷ . 
۴ ___» مسألة .٦۷‏ 
۴ ____ مسألة .۱١‏ 
4- ___» مسألة ۸۸ . 
۵0 ___» مسألة ٩۲‏ . 
-٦‏ ____) مسألة .٩۱‏ 
۷ مسألة ۱۰۲. 
0۸- > مسألة ۸٥‏ . 


۹- الاقتراح» ص۱۱۳. 


۸ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببها ج 1۸ء ع ٣‏ ۰ ربع الأول ۷ه 


المصادروالمراج ع 
* القرآن الكرم 
ك الآمدي» سیف الدين علي بن أي علي بن محمد الإحكام ي أصول الأحكام دار الفكرء 
1 . 


- الأسنوي» جال الدين بن عبد الرجمن» التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» تح محمد 
حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» ط۲ ۱۹۸۱. 


الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على 
المسائل النحويةء تح عبد الرزاق سعدي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت»› 
طا ۱۹4. 

- الأفغان» سعید. الإغراب في جدل الإعراب» دار الفکر» ط۲» .٠١۹۷۱‏ 

ب > في أصول النحو» دار الفکر» .٠۹٩۳‏ 

- أمير شاه محمد أمين» تيسير التحرير في أصول الفقهء دار الكتب» ۹۸۴۳. 

- الأنباري» ابو البركات» الإنصاف في مسائل الخلاف. تح محمد ی الدين عبد اللخحمید. دار 
إحياء التراث العربي. 

2 »> الإغراب في جدل الإعراب» تح سعيد الأفغان» دار الفكرء ص۰۲۱ 
۱۹-:-. 

- > لمع الأدلةء تح سعید الأفغان» دار الفکر» ط۲» .٠١۹۷۱‏ 

ت > نزهة الألباء في طبقات الأدباءء تح إبراهيم السامرائي» نشر مكتبة 


المنار الزرقای ط۳ .۱۹۸٥‏ 
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- البغاء مصطفى» الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» دار الإمام البخاري» دمشق. 


- البيضاوي» القاضي ناصر الدين› ماية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول» 
عام الکتب» ۱۹۸۱. 


- ابن تيمية» تقي الدين جمد المسودة. تح محمد حجی الدين عبد الحميد» القاهرةء مطبعة 


المديء ۹. 


- ابن جني» أبو الفتح عثمان» الخصائص» تح محمد علي النجار» دار الهدى لللشر بيروت» 
ط. 


- الجويني» عبد الملك بن عبد الله البرهان في أصول الفقهء تح عبد العظيم الدين» دار 
الأنصار القاهرةء طا ٤٠١‏ اه. 


- الحديثي» خحديجة» الشاهد في أصول اللحو في كتاب سیبویه» مطبوعات جامعة الكويست» 
TANS‏ 


- ابن حزم الأندلسي» أبو محمد علي بن حزم» أبو علي» الإحكام في أصول الأحكام قوبلت 
على نسخة أحمد شاكرء دار الآفاق الجديدة. بیروت» ط۱ ۱۹۸۰. 


- > الفصل في الملل والأهواء والنحل» مدشورات محمد بيضون. دار 
الكتب العلمية» بیروت» ط۲ .۱۹۹٩۹‏ 


- حسان» تمام» الأصول» دار الشؤون النقافية العامة بغداد» واهيئة الملصرية العامة .٠۹۸۸‏ 
- الحببلي» ابن العمادء شذرات الذهب» طبعة جديدة. 
- خلاف عبد الوهاب» علم أصول الفقهء دار القلم الكويت» ۸. 


- الذهي» شس الدين بن عثمان» سير أعلام النبلاءء تح بشار معروف ومجى سرحان مؤسسة 


ه١٤١١۷ ربيع الأول‎ » ۳١ بجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۰۱۸ ع‎ ٠ 


الرسالة ط۱ .٠۹۸٤‏ 


- الرازي» فخر الدين» محمد بن عمر» الحصول في علم أصول الفقهء تح طه جابر العلواني» 
جامعة الإمام محمد بن سعود» ط١.‏ 


- الزبيدي» عبد اللطيف ابن أبي بكر ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة. تح 
طارق الجناي» عام الکتب» ط۱» ۱۹۸۷. 

- الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله البحر الحبط في أصول الفقه» تح عبد الستار أبو 
غدة» نشر وزارة الأوقاف الکویت» ط۱ .٠۹۹۰‏ 

- > البرهان في علوم القرآن» تح محمد أبو الففضل 
إبراهيم» دار إحياء التراث العريي» ط۲ .۱۹٥۷‏ 

- أبو زهرة حمد» ابن حنبل حیاته وعصره» دار الفكر العريي. 


- ابن السراج» أبو بكر محمد بن سهل» الأصول في النحوء تح عبد الحسين الفتلي» مؤسسة 
الرسالةء بیروت» ط۱ .۱۹۸٩‏ 


- سيبويه» أبو بشر عمرو بن قببر» كتاب سيبويه» تح عبد السلام هارون» عام الكتب بيروت» 
ط۳ ۰.۱۹۸۳ 


- السيوطي» جلال الدين› الاقتراح» تح أهد سلیم» محمد قاسم»› مطبعة جرجس» ط۱ 
.۹A۸‏ 
- الشاشي» أبو علي» أصول الشاشي» دار الکتاب العریي» بیروت» ٠۹۸۲‏ . 


- الشاوي» يجى» ارتقاء السيادة في علم أصول النحوء تح عبد الرزاق السعد دار الأنبار 
بغداد. ط۱ ۱۹۹۰ . 


استصحاب الحال بين أصول الفقه وأصول النحو - د. عاطف فضل محمد خليل ۳۹۱ 

- الشنقيطي» عبد الله بن إبراهيم العلوي» نشر البنود على مراقي السعود» طبع تحت إشراف 
اللجنة المشتركة لدشر التراث بدولة الإمارات» ط۲. 

- الشوكان» محمد بن علي» إرشاد الفحول» دار الفكرء بيروت. 

- الشيرازي» أبو إسحاق» اللمع في أصول الفقه» ط۳» .٠۹٥۷‏ 

- العطار» الشيخ حسن» حاشية العطار على جمع الجوامع» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- العكبري» أبو البقاء عبد الله بن الحسين» مسائل خلافيةء تح محمد خير الحلوان. 

- الغزالي» أبو حامد» المستصفى من علم الأصول» دار إحياء التراث. 

- ابن فارس» أبو الحسين أحهمد» الصاحي» تح أحمد صقر» مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة. 

- الفيروزآبادي» أبو اسحاق» التبصرة في أصول الفقه» تح محمد حسن هيتوء دار الفكر» 
۹. 

- القرافي» شهاب الدین أحمد بن إدریس» شرح تنقیح الفصول» دار الفکر» ط۱ .٠۹۷۳‏ 

- القفطي» الوزير جال الدين أبو الحسن على بن يوسف» إنباه الرواة على أنباه النحاة» تح 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي القاهرة» ومؤسسة الرسالة بيروت» ط١‏ 
.1۹۸٦‏ 

- ابن القيم» أعلام الموقعين عن رب العالمينء تح طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات 
الأزهرية» .٠۹٦۸‏ 


- المبردى أبو العباس محمد بن يزيد المقتضب. تح محمد عبد الخالق عظيمة» عام الكتصب 


بیروت. 


۲ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببها ج ۸١ء‏ ع ٣‏ ۰ ربع الأول ۷ه 

- الحلي» جلال الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم» حاشية البناني على جمع الجوامع» دار الفكر. 

- المقدسي» ابن قدامة. موفق الدين عبد الله بن محمد بن أحمد روضة الناظرء المطبعة السلفية 
بالقاهرة› ط٤‏ ۱۳۹۷ه. 


- ابن منظور› ابو الفضل جال الدين محمد بن مكرم الأنصاري البيضاوي» لسان العرب» دار 


صادر بیروت. 


